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400474 ‐ كيف يتصرفون ف بيت مرهون عندهم من زمن قديم؟

السؤال

اسؤال: هل يحق لنا التصرف بالبيع ف بيت مرهون لدينا لة أكثر من مائة سنة، ولا نعلم من أصحابه الذين انقرضو، ولم يعد

للاسرة وجود ف المنطقة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الأموال الت بيد المسلم لا يعلم أصحابها ، يجب عليه البحث عنهم بقدر استطاعته ، فإن يئس من الوصول إليهم أو إل ورثتهم

، فإنه يتصدق بها عنهم ، ويون هذا التصرف نافذا ف ملك غيره للضرورة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

"الْمال إذَا تَعذَّر معرِفَةُ ماله صرِف ف مصالح الْمسلمين عنْدَ جماهيرِ الْعلَماء كمالكٍ واحمد وغَيرِهما ، فَاذَا كانَ بِيدِ انْسانِ

، ينملسالْم حالصم ا فرِفُهصي وا ، منْها عبِه دَّقتَصي نَّها ، فَاابِهحصا رِفَةعم نم سئونٌ قَدْ يهر وا عائدو وارٍ اوع وغصوب ا

.ةيعالشَّر حالصالْم ينملسالْم حالصم ا فرِفُهصادِلٍ يع مقَاس َا إلهمّلسي وا

ومن الْفُقَهاء من يقُول: تَوقَّف ابدًا حتَّ يتَبين اصحابها؟

والصواب: اول؛ فَانَّ حبس الْمالِ دائما لمن  يرج  فَائدَةَ فيه؛ بل هو تَعرض لهَكِ الْمالِ واستيَء الظَّلَمة علَيه. وكانَ عبدُ

هِملَيع دَّقتَصيو يناكسالْم َلع طُوفي لعفَج عائجِدْ الْبي فَلَم جفَخَر نبِالثَّم تايل تَهيب ةً فَدَخَلارِيى جودٍ قَدْ اشْتَرعسم نب هال

ينالتَّابِع ضعب َفْتكَ اذَلكو .ةاميالْق موي ثْلُهم لَه َلعو ل وفَه لقْبي نْ لَمافَذَاكَ و نْ قُبِلفَا ةارِيالْج ِبر نع ماللَّه :قُوليو نبِالثَّم

من غَل من الْغَنيمة وتَاب بعدَ تَفَرقهِم انْ يتَصدَّق بِذَلكَ عنْهم ، ورض بِهذِه الْفُتْيا الصحابةُ والتَّابِعونَ الَّذِين بلَغَتْهم كمعاوية

وغَيرِه من اهل الشَّام" انته من "مجموع الفتاوى" (29/321) .

ولن بالنسبة للعقارات فإنه لا ضرورة ملجئة إل بيعها، لأنه يمن الاستفادة منها بتأجيرها.

فهذا البيت إن أمن تأجيره فإنه يؤجر وتأخذون حقم من الأجرة، إن كان لم عند صاحب البيت حق؛ والباق يتصدق به

عن صاحبه.

وإن كان لا يمن الانتفاع به ، فإنه يباع وتأخذون حقم ، ويتصدق بالباق عن صاحبه .
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وحيث إنم ف بلاد الحرمين وبها المحاكم الشرعية ، فيجب أن يتم ذلك بعد الرجوع إل المحمة، فقد ذكر العلماء أن من

بيعه هو الحاكم (أي : القاض ن أذن له فالذي يتولام الرهن أنه لا يبيعه الدائن إلا إذا كان المدين أذن له ، فإن لم يأح

. (الشرع

قال ابن قدامة رحمه اله ف "المقنع" (12/445):

هبِرجفي ،ماكالْح َلا رما فَعر إو ،الدَّين َّفوه، واعب ،هيعب تَهِن فرلْمأذِنَ ل ناهانَ الرنْ كفَا ،هفَائو نم تَنَعامو ،الدَّين لإذَا حو"

.انته "ينَهد قَضو ،ماكالح هاعب ،لفْعي نْ لَمفَا ،نهالر يعب وا الدَّين فَاءو َلع

وعل هذا، فإنم ترفعون الأمر إل المحمة الشرعية.

واله أعلم .


